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400474 ‐ كيف يتصرفون ف بيت مرهون عندهم من زمن قديم؟

السؤال

اسؤال: هل يحق لنا التصرف بالبيع ف بيت مرهون لدينا لة أكثر من مائة سنة، ولا نعلم من أصحابه الذين انقرضو، ولم يعد

للاسرة وجود ف المنطقة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الأموال الت بيد المسلم لا يعلم أصحابها ، يجب عليه البحث عنهم بقدر استطاعته ، فإن يئس من الوصول إليهم أو إل ورثتهم

، فإنه يتصدق بها عنهم ، ويون هذا التصرف نافذا ف ملك غيره للضرورة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

"الْمال إذَا تَعذَّر معرِفَةُ ماله صرِف ف مصالح الْمسلمين عنْدَ جماهيرِ الْعلَماء كمالكٍ واحمد وغَيرِهما ، فَاذَا كانَ بِيدِ انْسانِ

، ينملسالْم حالصم ا فرِفُهصي وا ، منْها عبِه دَّقتَصي نَّها ، فَاابِهحصا رِفَةعم نم سئونٌ قَدْ يهر وا عائدو وارٍ اوع وغصوب ا

.ةيعالشَّر حالصالْم ينملسالْم حالصم ا فرِفُهصادِلٍ يع مقَاس َا إلهمّلسي وا

ومن الْفُقَهاء من يقُول: تَوقَّف ابدًا حتَّ يتَبين اصحابها؟

والصواب: اول؛ فَانَّ حبس الْمالِ دائما لمن  يرج  فَائدَةَ فيه؛ بل هو تَعرض لهَكِ الْمالِ واستيَء الظَّلَمة علَيه. وكانَ عبدُ

هِملَيع دَّقتَصيو يناكسالْم َلع طُوفي لعفَج عائجِدْ الْبي فَلَم جفَخَر نبِالثَّم تايل تَهيب ةً فَدَخَلارِيى جودٍ قَدْ اشْتَرعسم نب هال

ينالتَّابِع ضعب َفْتكَ اذَلكو .ةاميالْق موي ثْلُهم لَه َلعو ل وفَه لقْبي نْ لَمافَذَاكَ و نْ قُبِلفَا ةارِيالْج ِبر نع ماللَّه :قُوليو نبِالثَّم

من غَل من الْغَنيمة وتَاب بعدَ تَفَرقهِم انْ يتَصدَّق بِذَلكَ عنْهم ، ورض بِهذِه الْفُتْيا الصحابةُ والتَّابِعونَ الَّذِين بلَغَتْهم كمعاوية

وغَيرِه من اهل الشَّام" انته من "مجموع الفتاوى" (29/321) .

ولن بالنسبة للعقارات فإنه لا ضرورة ملجئة إل بيعها، لأنه يمن الاستفادة منها بتأجيرها.

فهذا البيت إن أمن تأجيره فإنه يؤجر وتأخذون حقم من الأجرة، إن كان لم عند صاحب البيت حق؛ والباق يتصدق به

عن صاحبه.

وإن كان لا يمن الانتفاع به ، فإنه يباع وتأخذون حقم ، ويتصدق بالباق عن صاحبه .
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وحيث إنم ف بلاد الحرمين وبها المحاكم الشرعية ، فيجب أن يتم ذلك بعد الرجوع إل المحمة، فقد ذكر العلماء أن من

بيعه هو الحاكم (أي : القاض ن أذن له فالذي يتولام الرهن أنه لا يبيعه الدائن إلا إذا كان المدين أذن له ، فإن لم يأح

. (الشرع

قال ابن قدامة رحمه اله ف "المقنع" (12/445):

هبِرجفي ،ماكالْح َلا رما فَعر إو ،الدَّين َّفوه، واعب ،هيعب تَهِن فرلْمأذِنَ ل ناهانَ الرنْ كفَا ،هفَائو نم تَنَعامو ،الدَّين لإذَا حو"

.انته "ينَهد قَضو ،ماكالح هاعب ،لفْعي نْ لَمفَا ،نهالر يعب وا الدَّين فَاءو َلع

وعل هذا، فإنم ترفعون الأمر إل المحمة الشرعية.

واله أعلم .


